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 التجارية  الوكالة 

 من هو الوكيل التجاري؟  

يقوم بصفة معتادة   تأجير خدمات    -كل شخص طبيعى أو اعتبارى  بعقد عمل أو عقد  بإبرام عمليات   -دون أن يكون مرتبطا  العطاءات أو  بتقديم 

 التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء.الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو 

 ؟ مباشرة الاعمال التجارية قيود ما هى 

إلا لمن يكون إسمه مقيدا فى سجل الوكلاء المعد لذلك فى وزارة الاقتصاد والتجارة    تخطر مزاولة أى عمل من أعمال الوكالة التجارية  -

 الخارجية.

لا يجوز للشركات أو المنشآت الأجنبية إنشاء مكاتب خدمات علمية أو فنية أو استشارية أو غيرها إلا إذا كان لهذه الشركات أو المنشآت   -

 وكيل تجارى فى مصر طبقا لأحكام هذا القانون.

 ولا يجوز لهذه الشركات والمنشآت أو مكاتبها المشار إليها بالفقرة السابقة ممارسة أى عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية إلا -

 .من خلال وكيل أو وسيط تجارى مقيد بالسجل 

 -الاعتبارية :الشروط الواجب توافرها للتقيد فى سجل الوكلاء بالنسبة للاشخاص الطبعيين و الاشخاص 

 -: بالنسبة للاشخاص الطبيعيين  -
 

 , كامل الاهلية و حسن السمعة   أن يكون مصري الجنسية .1

 الا يكون قد اشهر افلاسه و يعفى من هذا الشرط اذا رد اليه اعتباره  .2

ألا يكون من الأقارب    , و ايضا  ألا يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام .3

البت فى  فوقها ومن فى مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو  فما  من الدرجة الأولى لأحد العاملين من درجة مدير عام 

 .  إحدى الجهات المشار إليها 

العضوية أو    ألا يكون من أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو المجلس الشعبية المحلية أو متفرغا للعمل .4 السياسى وذلك طوال مدة 

 التفرغ ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه. 

 السابق. لشرط ا ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلى المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها فى  .5

 

 ثانيا: بالنسبة إلى قيد الشركات: 

 

بالكامل لشركاء مصريين  و ايضا    الشركة الرئيس فى مصر  أن يكون مركز (1 فإذا كان الشريك شخصا  , كذلك  أن يكون رأس المال مملوكا 

اعتبارا فيجب أن يكون مصرى الجنسية ومملوك أغلب رأس ماله لمصريين أصلاء أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات  

 على الأقل

 عمال الوكالة أو الوساطة التجارية طبقا لنظامها الأساسى أو عقد تأسيسها أن يكون من أغراضها القيام بأ (2

)عشرين ألف جنيه( ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب   20000ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص عن   (3

 البنوك المعتمدة فى حالة بدء نشاط الشركة.  عن السنة المالية السابقة، أو بتقديم شهادة تفيد إيداع هذا المبلغ فى أحد

   -كالاتي: هى الوكلاء سجل فى القبول طلب لشروط بالنسبة أما

ومسئولة أطراف العقد، ونسب ا لعمولة المقررة، وشروط تقاضيها، وعلى الأخص نوع العملة التى   أن يتضمن العقد طبيعة عمل الوكيل (1

 تدفع بها.

الجهات الأجنبية مصدرة التوكيل يتعين فضلا عن الشروط السابقة أن يكون العقد موثقا بالغرفة التجارية المختصة وبالنسبة للشركات أو   (2

أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة، وأن يتضمن التزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة 

 ن تعديلا فى أى بيان من بيانات العقد. هذه القنصلية بكل اتفاق يتضم

 أن يكون للشركة أو الجهة الأجنبية وكيل تجارى من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل (3
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 التجارية الوكالة عقد سريان  مدة

السابقة لانتهاء المدة، ومع  يحدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، على أن يقدم الطلب خلال التسعين يوما 

 ذلك يقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة، إذا قام الطالب بسداد الرسم فى هذه الحالة مضاعفا. 

 خلال التسعين يوما المشار إليها. ويشطب قيد الوكيل أو الوسيط فى حالة عدم تقديم طلب التجديد 

  التجاريين   والوكلاء الموكلين  التزامات

،  ى تعاملهم مع الوكلاء التجاريينيسرى على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمنشآت من المنتجين أو التجار أو الموزعين، ف -

الأحكام المنظمة لقواعد الخصم لحساب الضريبة وتوريدها والعقوبات المترتبة على مخالفة هذه الأحكام والمنصوص عليها فى قانون 

، سواء على سبيل العمولة أو السمسرة أو المكافأة     وذلك بالنسبة لجميع المبالغ التى يدفعونها للوكلاء التجاريين  ,الضرائب على الدخل  

 مسمى آخر.  أو تحت أى

بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوكلاء   - يقوم  بالتوكيل أو التوكيلات      يتعين على الوكيل التجارى أن  تعديل فى البيانات الخاصة  بكل 

ى الأكثر  التجارية المسندة إليه وعلى الأخص بأى تعديل أو اتفاق منفصل خاص بنسبة العمولة أو مقدارها وذلك خلال ثلاثين يوما عل

 تاريخ حصول التعديل.  من

 العمل استنادا إلى هذا التوكيل. قبل ممارسة   فإذا حصل الوكيل التجارى على توكيل آخر خلاف المقيد تعين قيد التوكيل الجديد بالسجل -

 المودعة بها. يلتزم الوكيل التجارى بإمساك دفاتر منتظمة تتضمن بيانات صحيحة، ويتعين أن يقيد بها العمولات التى تستحق له والبنوك  -

والوسطاء التجاريين عند التوقف عن ممارسة نشاط الوكالة التجارية خلال ثلاثين   - بإخطار الإدارة المختصة بسجل الوكلاء  يلتزم  كما 

 وفى هذه الحالة يرد له مبلغ التأمين. , يوما من تاريخ التوقف

ر مصلحة الضرائب بكل المبالغ التى تم الوفاء بها مقابل ذلك  يتعين على من يقوم بأى عمل من أعمال الوساطة التجارية أن يقوم بإخطا -

 خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاء. 

على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام إذا تكشف لها خلال ممارسة  -

قيام وكالة تجارية أو توفر عمل   بذلك خلال ثلاثين  اختصاصها أو نشاطها  توافى مصلحة الضرائب  من أعمال الوساطة التجارية، أن 

افر لها  يوما، مع بيان شخص الوكيل أو الوسيط التجارى، والعمل الذى قام به، والمبالغ التى يكون قد تقاضاها وعلى العموم بكافة ما يتو

 من بيانات فى هذا الشأن. 

 حالات انهاء العقد و حالات التعويض 

 

وقت      التجارية  الوكالة  عقد  طرفي  من  لكل  جوزي • اى  فى  العقد    يستحق   لا  ذلك  مع  و  العقد  في  عليها  المتفق  الإجراءات  وفقاانهاء 

 ومقبول  ديج سبب إلى ستندا إذا الا التعويض يستحق العقد معين المدة   كان وإذاسابق  ارطاخدون  العقد  إنهاء تم إذا الا التعويض

 الوكالة و الا كان ملزما عن تعويضة  العقد تنفيذفي  الوكيلمن  قصيرأو ت خطأ دون المدة محدد غير لةاالوك دقعء أنها للموكل يجوز لا •

 و بغير عذر مقبول  يلتزم الوكيل عن تعويض الموكل اذا  اصابه الضرر نتيجة عن التنازل المفجأ عن الوكالة  •

  الوكلاء سجل فى مقيدا يكون  ان  ن دو التجارية الوكالة ممارسة عقوبة

o   بإحدى تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو  تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا  بالحبس مدة لا  يعاقب 

و يعاقب  ون أن يكون مقيداهاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية د

د ، بناء على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها بشأن توافر شروط القي  كل من تم قيده أو تجديد قيده بالسجل  بذات العقوبة  

 ويترتب على صدور الحكم بالإدانة إلغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التأمين. 
 

o بذلك، عوقب    فى  ال أحد شروط المنصوص عليها  إذا مارس الوكيل أو الوسيط التجارى العمل بعد زو القانون مع علمه 

 بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

o   التوكيل  الوكيل التجارى الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بكل تعديل فى البيانات الخاصة ب  لم يقم  إذا

سقط حقه    أو التوكيلات التجارية المسندة إليه وعلى الأخص بأى تعديل أو اتفاق منفصل خاص بنسبة العمولة أو مقدارها  

فى التأمين وعليه أن يؤدى تأمينا مضاعفا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بسقوط حقه فى التأمين بكتاب موصى عليه  

 القانون. فى خطر به الإدارة المختصة بالسجل المشار إليه بعلم الوصول على آخر عنوان له أ

o  .وفى حالة تكرار المخالفة يلغى القيد بقرار من وزير الاقتصاد ويسقط الحق فى استرداد التأمين المضاعف 

 


